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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الانتقادات الموجهة لمقالة المحقّق البروجردي المبجلَة

و بعدما أسهبنا بیانات المحقّق البروجردي إسهاباً و استَخرجنا طرائف تفیره و ظرائف تحقیقه ‐و الذي قد رافَقه المحقّق
الخمین أیضاً‐[1] و لن قد حان الأوان ک نُعلّق علیها بتعلیقات أنیقة:

1. لقد التَجأ المحقّق البروجردي إل داعویة الملات القلبیة بلا داعویة للأمر البحت ‐وفق المشهور‐ معتقداً بأنّ لا یستفز
الملّف نحو الامتثال بل أمر المول سیصنع صغری «موضوع الطّاعة» الخارجیة فحسب، بینما نُناقشه بأنّ الملات القلبیة رغم

تواجدها ف جوف القلب و لنّا نتحدّث حول واقعة عرفیة ف مسألة «الانبعاث» و قد سجلنا مسبقاً بأنّ أسلوب تقنین الشّارع
یضاه أسلوب تَقنین العقلاء بالضبط، و لهذا قد شاهدناهم ینبعثون ببرکة نفس «الأمر» بالتّحدید حیث یعتبرونه هو الدّاع و

المهیِج لا الملات القلبیة، نظیر قاعدة «تلیف الفّار بالفروع»[2] فإنّ الأمر الشّرع هو باعثُهم لا الاعتقادات و الملات القلبیة،
أیضاً و بضرس قاطع ‐کما قد استَوفَیناه ف ون و مخاطَبون من قبل المولوة إلا أنّهم مدعحعدّ حاجباً عن الصفر یأنّ ال فرغم

محلّه‐.

2. و الانتقاد التّال هو أنّ المحقّق البروجردي قد خلَط ما بین الدّواع النّابعة من الملّف ‐و ه الملات الخمس‐ فتُعدّ توینیةً
ةً تماماً، بینما قد حقَّت هنا مقالة المشهور بأنّ الأمر الشّرعالأوامر‐ فتُعدّ تشریعی و ه‐ النّاتجة عن المول تماماً و بین الدّواع

هو الذي یرسله نحو الامتثال ‐سیان التّعبدیات و التّوصلیات‐ و یتسبب بفعلیة التّلیف أو تحقّق اقتضائه ‐عل الأقل‐ لا
الملات القلبیة بمفردها لأنّها تَخُص أحوال الملّف و معتقَداته الباطنیة فحسب بلا إبعاث أساساً.[3]

3. و النّتة التّالیة ه أنّ السید قد رکز عل حل «استحالة دعوة الشّی إل نفسه» لا استحالة التصور أو الفعلیة أو الامتثال فیبدو
أنّها مجابة لدیه و بل وضوح، و لن حینما أکد ضمن مقدّمته الأول عل أنّ محرِک العبد یمتثَّل ف الملات الباطنیة ‐فحسب‐

بنحو لا ینبعث المرء بمجرد إصدار أمر بحت، فبالتّال لم تَعد حاجة إل إطناب الحوار إذ ببرکة هذه المقالة قد انهارت استحالة
«دعوة الشّی إل نفسه» لأنّه قد علَّق الدّاع عل الملات الخمس دون الأمر، فنظراً لذل لا یتواجد أمر یدعو إل نفسه أساساً.

4. التّعلیقة الأخیرة أنّه قد فَ ما بین «المأمور به» و بین «المدعوِ إلیه» وفقاً للوالد المحقّق الأستاذ أیضاً حیث یعتقدان بأنّ
المأمور به هو المطلوب الخارج النّهائ ‐حتّ مع القصد‐ و أنّ المدعو إلیه هو المتعلَّق الصلات البحت ثبوتاً، فالقصد یعدّ قیدَ

بهذا التّمییز قد عالَجا استحالةَ «دعوة الأمر إل الدّور‐ ثم ط فنَتور إلیه ثبوتاً ‐ک ِلا قیدَ المدعو المأمور به بوجوده الخارج
نفسه» أیضاً إذ الأمر سیدعو إل المدعو إلیه ‐الصلاة البحتة‐ فحسب بینما المأمور به الخارج یحتضن کافّة الأجزاء ‐

کالقصد‐ أیضاً، و لنّا نُخاصمه بأنّ هذا التّفریق یضاد طریقةَ تقنین العقلاء تماماً و دیدنة الأصولیین أیضاً إذ لا یعقَل أن نَنسب
لشی أنّه یعدّ مأموراً به و لیس مدعواً إلیه ‐کما زعمه العلَمان‐ بل النّهج الوجیه هو الرأي الشّهیر بأنّ متعلّق الأمر هو نفس

المأمور به و المدعو إلیه أیضاً.
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أجل لو افتَرضنا أنّ الخارج هو نفس المأمور به لاستطاعَ السید أن یف ما بین المأمور به الخارج و المدعو إلیه الذّهن، بینما
الحق الحقیق أنّ الخارج یعدّ ظرف سقوط المأمور به فحسب لا ظرف ثبوته، فالعمل الخارج یعدّ مصداقاً للأمر الل الذّهن – و

لیس أکثر‐.

ح فنجنّه بهذا الأسلوب لم ینوانَین، ولتغییر الع أ إلالحقیقة‐ قد استَسلم لهذه الاستحالة فلَج د ‐فیبدو أنّ السی و بالتّال
الإجابة.

-------------------
[1] و مجمل القول فيه: أنّ الأوامر المتعلّقة بالمركبات و المقيدات إنّما تتعلّق بهما بما أنّهما موضوعات وحدانية و لو اعتباراً، و

لها أمر واحد لا ينحل إل أوامر متعدّدة، و لا فرق بينهما و بين البسائط ف ناحية الأمر، فهو بعث وحدان تعلّق بالبسيط أو المركب
و المقيد، فالمطابق للبرهان و الوجدان هو: أنّ البعث ف هذه الأقسام الثلاثة عل وزان واحد، لا ينحل الأمر إل أوامر، و لا الإرادة

إل إرادات و إن كانت تفترق ف انحلال الموضوع ف الأولين دون الثالث، و لن دعوة الأمر إل إيجاد القيود و الأجزاء بعين
الدعوة إل إيجاد المركب و المقيد، و إيجاد القيد أو الجزء امتثال للأمر المتعلّق بالمقيد و المركب، لا امتثال لأمرهما الضمن أو

الانحلال، كما اشتهر بين القوم؛ لأنّ العقل حاكم عل أنّ كيفية امتثال الأمر المتعلّق بالمركب و المقيد، إنّما هو بالإتيان بالأجزاء و
إيجاد القيود، فحينئذٍ فالجزء أو القيد ليس غير مدعو إليهما رأساً، و لا مدعو إليهما بدعوة خاصة منحلّة، بل مدعو إليهما بعين

دعوته إل المركب أو المقيد؛ إذ الأمر واحد و المتعلّق فارد.
إذا عرفت ذلك، تقدر عل حل العويصة؛ إذ المأمور به و إن كان هو المقيد بقصد الأمر ‐ و هو قد تعلّق بنعت التقيد ‐ إلا أنّ نفس

الصلاة المأت بها تون مدعوة بنفس دعوة الأمر المتعلّق بالمقيد، لا بأمرها الخاص، و هذا يف ف مقام الإطاعة. و بعبارة
اُخرى: أنّ الملّف إذا أدرك أنّ الأمر متعلّق بالمقيد بقصد الأمر، و رأى أنّ إتيان الصلاة ‐ أعن ذات المقيد بالأمر المتعلّق

بالمركب ‐ محصل لتمام قيود الواجب فلا محالة يأت بها كذلك، و يعدّ ممتثلا لدى العقلاء. (تهذيب الاصول ج1 ص218-217).
[2] و قد أفرد الأستاذ المبجل کتاباً مستقلا لمختلف أبعاد هذه القاعدة الرائدة حیث قد برهن هناک عل فعلیة تالیفهم ببضع من

نع غَن هفَإنَّ ال ن كفَرو م ،بِیلاس استَطاعَ إلَیه نیتِ مالب جالنَّاسِ ح َلع هل بعض بیاناته: ««و رات، و سأشیر إلالآیات النّی
العالَمیِن.» إنّ الآیة تُنبِأنا عن قضیة حقیقیة ولهذا ستَستبطن الرجل و المرأة، و الافر و المسلم، و الدّان و النّائ و... فالوجوب

قد أصبح فعلیاً تجاه الفّار نظراً لتوفّر الشّروط العامة، إلا أنّ الفر یعدّ مانعاً عن صحة العبادة، ولهذا یعدّ الإسلام و الإیمان
مقدِّمتَین لصحة الواجب لا لأصل وجوب التّلیف كما تخیله الشّافع ثم استَنتج منه ‐أنّهما قید الوجوب‐ عدم تلیف الفّار

بالفروع ‐ حیث قد نقل الشیخ الطوس ‐ الخلاف، المجلّد: ۲، الصفحة: ۲۴۵ «أنه قد قال الشافع: الإسلام من شرط وجوبه»‐
بینما الصراط القویم هو أنّ الوجوب فعل دوماً و صحةُ الواجب مشروطة بتَلبیة نداء الإسلام بل الإیمان أیضاً ‐حیث إن الافر
یعدّ عاقلا و بالغاً و قادراً، فقد حاز الافر مرتبةَ فعلیة التلیف فأصبح الوجوب فعلیاً و الواجب مشروطاً عل تحقق الإسلام بل

الإیمان أیضاً‐».
[3] بینما المحقّق البروجردي قد بن معیاره الأصیل لتحقیق المقربیة ه الملات الخمس دون الأمر، فصرح قائلا: «فإن الملاك
ف المقربية عل ما عرفت هو استناد الفعل إل الملات و الدواع القلبية الت أشرنا إليها ف المقدمة الأول، و المفروض فيما

نحن فيه إتيان الأجزاء بإرادة متولدة من إرادة موافقة المول المتولدة من أحد الدواع القلبية الت أشرنا إليها، فتدبر.»


